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 النظام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشريعة الإسلامية 
 الدولية في مجال العلاقات الخاصة  

 مقدمة 

من يلقى نظرة فاحصة علـى واقـا النظـام القـانوني المفيـق فـي الـيلاد العر يـة 
والإسلامية يستفيا أن يستنتج بسهولة تامة أن الكثير مـن هـ ا الـدول  ـدلا مـن أن 

علــى نحــو مــا  –تتجــا الــى اصــداي قــوانين مســتمدة ملارــرة مــن الشــريعة الإســلامية 
 ــدلا مــن ذلــت اتجهــن الــى تينــى  –لامية الكيــر  اســتقر عليــا فقهــاا المــ اه  الإس ــ

ــالق بشـــريعة  ــن رـــريعة الخـ ــن  ـــ لت عـ ــدول التر يـــة فاستعارـ ــق قـــوانين الـ وتفييـ
المخلوق, و عد أن زال الاستعماي زولا ماديـا لـج جاامـا علـى صـدوي البلـاد  واسـفة 
القــوانين التــي للــن مفلقــة فــي الــدول العر يــة والإســلامية ومــن اــ  لــج الاســتعماي 

 كر  والقانونى متواجدا ومستمرا في ه ا الدول.الف

تجاا الورا السا ق والى حين أن يصج الأمر الى مـا نصـيوا يليـا جميعـا مـن 
يصداي قوانين مفابقة لأحكـام الشـريعة الإسـلامية التـراا فـي مختلـا المجـالات وفـى 
ــا ــرام أحك ــة احت ــام كصــمام أمــان لكفال ــرز فكــرة النظــام الع ــانون تي ــرق الق ــا أف م مختل

 الشريعة الإسلامية وهو ما يدوي حولا موروق اللحث الحالي.

واللحــث الحــالي يــدإج فــي يوــاي المحــوي الثــانى مــن محــاوي المــ تمر والــ   
ــق ــى  يتعل ــت عل ــات الشــريعة وذل ــي كلي ــي دياســة الأنظمــة ف بالاتجاهــات المعاصــرة ف

أســاأ أن هــ ا المحــوي يرصــد الواقــا المفيــق أو مــا هــو كــا ن فــي التفييــق مــن 
القوانين والأنظمة. فمن  ين الموروعات التـي يثـاي التسـابل بشـ نها دا مـا بمناسـلة 
دياسة الأنظمة المعمول  هـا مورـوق فكـرة النظـام العـام والـى أم حـد يمكـن للقارـى 
اللجوا الى النظام العام في الحالة التي تشير فيها قاعدة تنـازق القـوانين الـى تفييـق 

ن تفييق القانون الأجنيي على النزاق المفروح أمامـا قانون أجنيى ويتيين للقارى أ
 يتضمن مخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية على نحو ما هو سا د في  لد القاري.  
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وهــو أمــر  –ويتضــم مــن ذلــت أن لجــوا القارــي الــى اســتخدام النظــام العــام 
لـاد  ينما يهدف فـي المقـام الأول يلـى كفالـة احتـرام الم –يسمم با القانون الوونى 

الر يسية السا دة فـي المجتمـا الـوونى, وممـا لارـت نيـا أن هـ ا الملـاد  الر يسـية 
ينمـا تتعلـق بـاحترام القواعــد الجوهريـة المسـتقر عليهـا فــي الشـريعة الإسـلامية وذلــت 
ــام العـــام  ــد النظـ ــة لقواعـ ــمن مخالقـ ــ   يتضـ ــي الـ ــانون الأجنيـ ــق القـ ــتلعاد تفييـ باسـ

 المستمدة من الشريعة الإسلامية.

مكن تصوي قيام تنازق قوانين في الدولة الاسلامية في حالات محـدودا جـدا  ي
حيث يفيق نيا القاري المسل  احكام اهج ال مة أو المستامنين على العلاقات نيمـا 
 ينه  وذلت من إلال تركه  واحكامه   ما عدا ذلت يفيـق القارـي المسـل  الشـريعة 

سـلامية والقضـاا الاسـلامي  علـى العلاقـة الاسلامية  للتلازم  ـين احكـام الشـريعة الا
الاقـج ورفـا مسـلما  أو يذا اتفـق  يـر   ين المسلمين أو على العلاقة التي تض  على

 المسلمين على تفييق احكام القانون الاسلامي.  

يــ ه  اتجــاا فــي الفقــا المعاصــر يلــى أن الشــريعة الإســلامية لا تعــرف فكــرة 
 الآتية: تنازق القوانين  استناداً يلى الحجج

ميــدأ يقليميــة الشــريعة والــتلازم  ــين الاإتصاصــين القضــا ي والتشــريعي   -1
و التــالي لا تقيــج الشــريعة تفييــق قــانون أجنيــي علــى النــزاق المفــروح أمــام القارــي 

 المسل .

انعــدام التكــاف  النظــامي  ــين الشــريعة الإســلامية والقــوانين الأجنييــة )أو  -2
لتي كانن قا مة  ين الإسلام والتـرب المسـيحي  ولأن  ير الأجنيية( بسي  الحروب ا

الإسلام تحكما رريعة دينية   ينما التـرب الإسـلامي تحكمـا قـوانين ورـبية. أم أن 
 .( 1) التلادل أو الارتراك القانوني لا يوجد  ين رريعة دينية  ورريعة وربية

 
( د. أحمــد عيــد الكــري  ســلامة: نحــو نظريــة عامــة للقــانون الــدولي الخــا  الإســلامي  المرجــا 1)

 .31. انظر أيضاً  152-145السا ق   

ا على الحجج آنفة ال كر –ويضيف   أنا:  -يدًّ
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 والواقا أن ه ا الرأم لا يمكن قيولا لما يلى:

جود قواعد تفيق على  ير المسـلمين فـي داي الإسـلام اعترف الإسلام  و  -1
ــول  ــة بالأصـ ــاب الخاصـ ــج الكتـ ــرا ا أهـ ــت رـ ــال ذلـ ــريعتا )مثـ ــى رـ ــي يلـ دون أن تنتمـ

 الشخصية(.

أكد الإسلام على وجود علاقات دولية إاصة مـا أو  ـين  يـر المسـلمين  -2
 عا رة للإقلي  الإسلامي  الأمر ال م يحت  وجود قواعد تحكمها.

المسـلمين  وجـود  ـلاد  يـر يسـلامية يعنـي رـروية وجـود قواعـد  اعتراف -3
تحك  العلاقات الخاصة الدولية التي تقوم  ين المسـلمين أو  يـر المسـلمين  أو تلـت 
التي تتعلق ب رياا موجودة عيـر الحـدود. وهـ ا هـو أسـاأ القـانون الـدولي الخـا  

ــي العلاقــة القا ــي ف ــوانين: وجــود عنصــر أجني ــازق الق ــى ومشــكلة تن ــ  عل ــة تتكال نوني
 حكما قوانين عدة.

  من الثا ن أن الزواج بالكتا يـات  يـر المسـلمات أمـر أباحتـا الشـريعة الإسـلامية, 
ال م يحك  مسا ج الأحوال الشخصـية فـي الفقـا الإسـلامى بصـفة    ويعتير الدين هو الأمر 

زواج ويعـد ال ـ .   La personnalité( 1(عامة وهو مايعد تفييقًا لميـدأ رخصـية القـوانين 
 

»من التجاوز وتعدم الحقيقة  اتهام الفقا الإسلامي بجهلا فكـرة تنـازق القـوانين. فنسـتفيا أن 
أن ه ا الفقا قد عرف  في حدود  منهج قواعـد الإسـناد. فقـد أجـاز للخصـوم الترافـا أمـام  ن كد

القضاا الإسلامي  وعندما كان يتعلق أمر  دعاو  نيما  ـين  يـر المسـلمين مـن المسـت منين  
وه  أجان   فكان يفيق عليه  أحكام ديـانته  فـي إصـو  مسـا ج الأحـوال الشخصـية. وكـان 

د  هنا  من ديانة الخصوم. كما أن قانون ه لاا  يفيق دا ماً  عنـدما كـان رابط الإسناد يستم
يتولى الفصج في المنازعة قضاة )محكمين(  يـر مسـلمين. فقـد أجيـز لهـ  ذلـت  باعتلـاي أنهـ  

 أكثر فهماً لأحكاما.
أمـــا ســـا ر المنازعـــات ذات العنصـــر الأجنيـــي  فقـــد واجههـــا الفقـــا الإســـلامي بمـــنهج القواعـــد 

 (.41ة« )ذات المرجا   الموروعي
 : م كان سا دا عند لهوي الإسلام فيفي إصو  أن ميدأ رخصية القوانين كان هو الميدأ ال  انظر ( (1

Sobhimahamassani the principles of international law in the light of 

Islamic doctrine Recueil des cours, acad dr. intern , la Haye ,1117 

(1966.1), p252 et s.  
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   مســـلما أو  يـــر مســـل  الـــ م ويد فـــي أكثـــر (1)مـــن الحقـــوق الأساســـية للإنســـان 
ا  وِاجــً كْ ن أِزن فْســأ نن أِنن قِ لِكــْ ن مــأ ــِ اأ أِنن إِل ــأ نن آِيِات ــات القــرآن الكــري  : اوِمــأ ــة مــن آي مــن آي

تِ لِآِيــــِ  ي ذِلـــأ ةً يأنِ فـــأ مــــِ وِدِةً وِيِحن نِكْ ن مـــِ جِ ِ يـــن ا وِجِعــــِ هـــِ كْنْوا يألِين رْونِ  لأتِســـن مٍ يِتِفِكــــِ ون اتٍ لأقـــِ
وم: نن 21}الـــر: جِ لِكـــْ ن مـــأ ا وِجِعـــِ وِاجـــً كْ ن أِزن فْســـأ نن أِنن جِ لِكـــْ ن مـــأ َْ جِعـــِ َِ {. وقولـــا تعـــالى: ا

كْ ن ِ نأينِ وِحِفِدِةً ...  }النحج: وِاجأ  { .72أِزن

 الى مفال  الااة: –من حيث الميدأ  –وسوف نقس  اللحث الحالي 

بعض أنواق مـن النظـام العـام التـي يتعـين اسـتلعادها وفـى  نتناول في أولهما 
المفل  الثانى نتعـر  لتحديـد النظـام العـام المعتـد بـا وفـى المفلـ  الثالـث نتعـر  

 للآااي التي تترت  على يعمال النظام العام في مجال العلاقات الخاصة الدولية.
 المطلب الأول 

 النظام العام المستبعد 

 الداإلى والنظام العام الدولى "الحقيقى"استلعاد النظام العام 

نتعر  نيما يلـى للحـديث عـن نـوعين مـن النظـام العـام مـن الواجـ  اسـتلعاد 
 اعمالهما فى نفاق دياستنا.

 ( استبعاد إعمال النظام العام الداخلى: 1

يمكن تعريف النظـام العـام ب نـا علـاية عـن مجموعـة الملـاد  الأساسـية التـى 
ى مكــان مــا وفــى زمــن مــا. فالنظــام العــام يشــكج وفقــا لهــ ا يقــوم عليهــا المجتمــا ف ــ

التعريف قواعد آمرة يتعين تفييقهـا علـى كـج مـن يقيمـون فـى الدولـة الوونيـة. ولمـا 
كان المجتما فى تفوي مستمر وتختلا الملاد  والأسس التى يقوم عليهـا المجتمـا 

ة مـن زمـن يلـى من دولة يلى أإر , كما تختلا تلت الأسس فى داإـج الدولـة الواحـد
آإــر, كانــن فكــرة النظــام العــام فكــرة  يــر اا تــة فهــى عررــة للتتيــر بحســ  الزمــان 

 
( قيج:»النكاح« لفظ مشترك  ين العقد والوطا ير  الإبارية أنا حقيقـة فـي العقـد مجـاز فـي الـوطا   فهـو 1) 

تسمي العقد نكاحا لأنا ييـيم النكـاح فسـمي السـي  باسـ  المسـي  «  ل  يرد في القرآن يلا للعقد   والعرب
 .  1025     2معج  مصفلحات الإبارية  ج



 في  النظام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشريعة الإسلامية
  مجال العلاقات الخاصة الدولية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

29 

والمكــان. فمــا يعــد مــن النظــام العــام فــى فرنســا لــيس بالضــروية أن يكــون كــ لت فــى 
انجلترا والعكس صحيم. كما أن ما يعد من النظام العام فى داإـج الدولـة الواحـدة قـد 

 لا يعد ك لت فى زمن لاحق.

ــا  ــى م ــاق عل ــراد الاتف ــدوي الأف ــى مق ــيس ف ــا ل ــام ب ن وتتســ  قواعــد النظــام الع
يخالفها, فهى تشكج قواعد أساسية للمجتما ب سرا, بحيث أنا لا يمكن التسامم فـى 

 (.1مخالفة ه ا القواعد)

علــى أن القــول الســا ق لا يصــدق يلا علــى الأنظمــة القانونيــة الورــبية التــى 
قــوانين ب نفســه  وفقــا لحاجيــات وتفــويات المجتمــا. أمــا يقــوم فيهــا اللشــر  تشــريا ال

فى النظام القانونى الاسلامى فإن فكرة النظام العام تتس  بالثلات والاسـتقراي حيـث لا 
تتتير الملاد  والقواعد الأساسية نظرا لكون الشريعة صالحة لكج زمان ومكـان, ومـا 

التايـات الكليـة والمقاصـد  يمكن أن يتتيـر هـو القواعـد التفصـيلية, أو وسـا ج تحقيـق
 الر يسية وهى قواعد تقيج الاجتهاد وفقا للتفوي الواقا فى المجتما الاسلامى.

 يـــر أن المفهـــوم الســـا ق للنظـــام العـــام يمكـــن تفييقـــا فـــى مجـــال العلاقـــات 
, حيـث ينفـرد القـانون الـوونى بحكــ  l'ordre public interneالداإليـة اللحتـة 

لأن الرابفــة لاتهــ  سـو  النظــام القـانونى الــوونى.  يــر أن الـروابط القانونيــة نتيجـة 
هــ ا المفهــوم لا يناســ  العلاقــات الخاصــة الدوليــة تلــت العلاقــات التــى تحتــو  علــى 
عنصــر أجنيــى مــن رــ ن تــوفرا فــى الرابفــة أن يجعــج تلــت الرابفــة تتصــج بــ كثر مــن 

ام العــام فــى نظــام قــانونى وتهــ  أكثــر مــن دولــة واحــدة. ولهــ ا يتعــين أن يتخــ  النظ ــ
المجــال الــدولى مفهومــا آإــر يتناســ  مــا وييعــة الــروابط الخاصــة الدوليــة ومــا مــا 
تتفللا تلت الروابط من رروية وجـود قـدي كييـر مـن التعـاون  ـين الـدول فـى تفييـق 

 قوانين بعضها اللعض.

 
  ا الش ن المادة السادسة من القانون المدنى الفرنسى على ن : ( تنص فى ه (1

"On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux Lois qui 

intéressnt l'ordre public et les bonnes moeurs".  
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 ( استبعاد النظام العام الدولى "الحقيقى": 2

د  بـ ن النظـام العـام الـ   يتعـين نقوم نيما يلى باستعرا  الاتجـاا الـ   ينـا
تفييقــا فــى مجــال العلاقــات الخاصــة الدوليــة هــو النظــام العــام الــدولى الحقيقــى, اــ  

 نتعر  يلى تقدير ه ا الاتجاا.
 أ(عرض الاتجاه المؤيد لفكرة النظام العام الدولى "الحقيقى" : 

ق يتجـا بعـض الفقــا إاصـة فـى الــدول التر يـة يلـى المنــاداة بضـروية أن يفي ــ
ــدول  ــوانين ال ــة نظــام عــام لا يجــد مصــديا فــى ق ــات الخاصــة الدولي فــى مجــال العلاق
الوونية, لأن الأمر لا يتعلق بالفصج فى يابفـة قانونيـة داإليـة حتـى يمكـن الاسـتناد 
ــى  ــق الأمــر  رابفــة ذات وــابا دول ــج يتعل ــوونى,   ــام ذ  المصــدي ال ــى النظــام الع يل

اللحث عن قواعد مشـتركة  ـين مختلـا تحتو  على عنصر أجنيى مما ييري رروية 
الــدول تكــون بمثابــة ملــاد  وقواعــد عامــة مشــتركة لا يمكــن الحيــاد عنهــا ولا يمكــن 
مخالفتها, وه ا القواعد والملاد  المشتركة هى التى تشكج مـا يعـرف بقواعـد النظـام 

 .l'ordre public véritablement internationalالعام الدولى الحقيقى

صج فى واقا الأمر  ين النظام العام الـ   ينـاد  بـا هـ ا الاتجـاا ولا يمكن الف
وتحديدا للقـانون الواجـ  التفييـق فـى مجـال العلاقـات الخاصـة الدوليـة. ففـى مجـال 
القانون الواج  التفييق إاصة فى نفاق عقود التجاية الدولية ير  هـ ا الاتجـاا أنـا 

نين مختلـا الـدول, لأن القـوانين يتعين تفييق قواعد قانونية لا تجد أساسها فـى قـوا
ــ   ــة لا تلا  ــا لهــ ا الاتجــاا  –الووني ــى  -وفق ــة الت ــات التجــاية الدولي حاجــات ومتفلل

تتفل  قواعد قانونية ذات وييعة إاصة بعيدة عن سيفرة الدول الوونية وسـفوتها. 
وله ا يناد  ه ا الرأ   وجـود نظـام قـانونى جديـد يحتـو  علـى قواعـد ماديـة متعلقـة 

د التجـاية الدوليـة, وهـو مـا يفلقـون عليـا اصـفلاح القـانون التجـاي  الـدولى أو بعقو 
 .lex mercatoriala (1)قانون التجاي

 
عامـة لتنـازق القـوانين ( انظر فى تفصيج قواعد ومكونات هـ ا القـانون الجديـد المزعـوم م لفنـا : الملـاد  ال (1

 وما بعدها. وانظر ك لت :  43فى القانون المقاين, المرجا السا ق,   
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ــايا هــو  ــدولى باعتل ــاد  بفكــرة القــانون التجــاي  ال ووالمــا أن هــ ا الاتجــاا ين
القانون الواج  التفييق فى مجال عقود التجاية الدولية, فإنا سـيرا علـى ذات الـنهج 

يق الاتساق ما النظرية فإنا يقري أن النظام العـام الـ   يتعـين الاعتـداد بـا لا ولتحق
ينلتى أن يستمد من القوانين الوونية,  ج من قواعد ذات مصدي دولـى, أ  الملـاد  
المتفق عليها  ين  الييـة الـدول فـى الأمـ  المتمدينـة حيـث تشـكج مـا يعـرف بالنظـام 

ــدولى الحقيقــى. فكمــا يوجــد نظ ــ ــود التجــاية العــام ال ــى عق ــق عل ــد يفي ــانونى جدي ام ق
الدولية هو القانون التجاي  الدولى, يوجد نظام عـام جديـد هـو النظـام العـام للقـانون 

 .l'ordre public de la lex mercatoriaالتجاي  الدولى 
 ب(تقدير فكرة النظام العام الدولى الحقيقى : 

لواجــ  التفييــق والنظــام كمــا ذكرنــا يوجــد ايتلــاط وايــق  ــين تحديــد القــانون ا
العــام لــد  أنصــاي الاتجــاا الســا ق. فهنــاك نظــام قــانونى جديــد هــو القــانون التجــاي  
الدولى ال   لايستمد مصاديا ولاتوجد قواعدا فى قـانون محـدد بالـ ات, وهنـاك نظـام 
عام جديد لحماية القانون التجاي  الدولى. وكمـا أن القـانون التجايلالـدولى ذو وـابا 

لت فــان النظــام العــام المتواجــد لحمايتــا وكفالــة تفييقــا يعــد أيضــا ذو وــابا دولــى كــ 
 دولى ولا يستمد من أ  قانون وونى.

وقد تعر  الاتجاا السـا ق للعديـد مـن الانتقـادات التـى حالـن دون الأإـ  بـا 
كقاعدة عامة سواا فى رقا المتعلـق  تحديـد القـانون الواجـ  التفييـق أو فـى رـقا 

لعــام. ولا يمكننــا التعــر  بالتفصــيج يلــى هــ ا الانتقــادات لأن هــ ا الخــا  بالنظــام ا
 

B. Goldman : Frontières due droid et lex mercatoria, Archives 

philosophique due droid, 1964, p. 157 et s. Ph. Cahn : L'essor due 

non-droid dans les relations commerciales internationals et le 

contrat sans loi, xxxe séminaire organize à la Faculté de droid de 

Liège, Liège,1977, p. 230 et s. E. Loquin : L'application de règles 

anationales dans l'arbitrage commercial international, Institut de 

droid et de pratique des affaires internationals de la CCI, 1986, p. 91 

et s.  
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(. ولهــ ا فإننــا نكتفــى هنــا بملاحظتــين 1يخرجنــا مــن نفــاق دياســتنا لمورــوق التقــادم)
ــدولى الحقيقــى  ــام ال ــانون التجــاي  الــدولى والأإــر  بالنظــام الع ــق بالق يحــداهما تتعل

   الدولى.منظويا يليا على أنا النظام العام للقانون التجاي 

ــاك تســابلا عــن مــد  يمكانيــة  / ــانون التجــاي  الــدولى, هن ــق بالق ــا يتعل ففيم
يسناد التقادم يلـى قواعـد قانونيـة  يـر وونيـة, أو بمعنـى آإـر هـج يمكـن أن يخضـا 

 التقادم لقواعد قانونية  ير وونية كيديج للقانون الواج  التفييق ؟ 

ــة يســناد الت ــا بالحــديث عــن يمكاني ــق الأمــر هن ــى قواعــد القــانون يتعل قــادم يل
. ويتكــون القــانون la lex mercatoriaالتجــاي  الــدولى, أو قواعــد قــانون التجــاي

التجاي  الدولى مـن نـوعين أساسـيين مـن القواعـد : النـوق الأول هـو عـادات التجـاية 
الدوليــة وهــى علــاية عــن القواعــد التــى يتوافــق عليهــا المتعــاملين فــى مجــال التجــاية 

ق الثانى هـو الملـاد  العامـة للقـانون وهـى علـاية عـن القواعـد التـى لا الدولية. والنو 
تجد مصديها فى نظام قانونى وونـى علـى وجـا التحديـد, ولكـن تسـتمد مـن المقاينـة 
 ــين قــوانين مختلــا الــدول, كمــا تســتخلص مــن نصــو  المعاهــدات الدوليــة ومــن 

 (.2القرايات التى تصديها هيئات التحكي  الدولية)
 

ــا : الملــاد  العامــة لتنــازق القــوانين فــى القــانون المقــاين,  (1 ( انظــر فــى تفصــيج هــ ا الانتقــادات : م لفن
 وما بعدها.  202وما بعدها وك لت   43المرجا السا ق,   

دولى لا يقصــر مكونــات هــ ا القــانون ( مــن الملاحــظ أن الاتجــاا الحــديث لــد  أنصــاي القــانون التجــاي  ال ــ (2
علــى النــوعين مــن القواعــد المشــاي اليهمــا فــى المــتن وانمــا يتينــى مــدلولا أكثــر اتســاعا مــن رــ نا ادإــال 
ــدولى  بعــض القواعــد الأإــر . ووفقــا لهــ ا المــدلول الواســا يعتيــر منتميــا يلــى قواعــد القــانون التجــاي  ال

, وكــ لت القواعـد الـوايدة فـى المعاهــدات les Incotermsالقواعـد التـى تضـعها  رفـة التجــاية الدوليـة 
الدوليــة والمــا أنهــا تتعلــق بمعــاملات التجــاية الدوليــة. وفــى ذلــت يقــري الاســتاذ فيليــ  فورــاي ومــن أرــد 

 أنصاي القانون التجاي  الدولى : 

"Par cette expression, on désigne aujourd'hui un ensemble de règles 

applicables aux relations commerciales internationals qui ne 

trouvent pas leur source ni leur autorité dans le droid des Etats, 

mais qui ont été élaborées par et au sein de la communauté 

internationale des commercants, sous forme d'usages et de principes 

généraux dégagés notamment par les sentences arbitrales. On peut y 
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ــا  ــدولى وفــى واق ــانون التجــاي  ال ــراف بالق ــرة للاعت الأمــر توجــد صــعو ات كيي
كقانون مستقج ومتكامج. ذلت أن ه ا القانون توجد با بعـض القواعـد المتنـاارة التـى 
تتناول بالتنظي  بعض الجوان  القليلة مـن المسـا ج المتعلقـة بعقـود التجـاية الدوليـة. 

 
ajouter les règles édictées dans les conventions internationals, 

lorsqu'il s'agit de règles materielles propres au commerce 

international, exprimant ainsi ses besoins propres et consacrant le 

droid spontané qui a pu se former antérieurement hors de sources 

étatiques formelles".  
ــة  ــاية الدوليـ ــة التجـ ــد  رفـ ــاي قواعـ ــى اعتلـ ــج يلـ ــا ق للتوصـ ــول السـ ــى القـ ــا يلـ ــتند بعـــض الفقـ  lesويسـ

Incoterms  من قييج مكونات القانون التجاي  الدولى, وذلت استنادا يلى أن هـ ا القواعـد المعـدة مـن
قـد اكتسـين وصـا القواعـد العرنيـة  -وهى علاية عن عادات للتجاية الدولية  –التجاية الدولية  قيج  رفة

الدولية, ومن ا  فانا فى الحالة التى يقوم فيهـا الأوـراف باإتيـاي القـانون التجـاي  الـدولى لحكـ  مورـوق 
علـى النـزاق. أنظـر قا لـة للتفييـق ملارـرة  les Incotermsالنزاق تكـون قواعـد  رفـة التجـاية الدوليـة 

  فى تفصيج ذلت الرأ  : 
Emmanuel Jolivet : Les Incoterms, etude d'une norme due 

commerce international, Litec, Paris, 2003, p. 323 et s. et p.330 et s.  

ييـق علـى و ينما ير  الاتجاا السـا ق أن قواعـد العـادات المعـدة مـن قيـج  رفـة التجـاية الدوليـة قا لـة للتف
ــايوا القــانون التجــاي  الــدولى لحكــ  العقــد, نجــد أن الــلعض الآإــر مــن  العقــد والمــا أن الأوــراف قــد اإت
ــرون أن تفييــق قواعــد  رفــة التجــاية الدوليــة يتوقــف علــى الاإتيــاي  أنصــاي القــانون التجــاي  الــدولى ي

 الصريم لها من قيج الأوراف.  
'' En fin de compte, chaque Incoterms constitue un contrat type. Les 

Icccccncoterms forment une juxtaposition de contrats types qui 

deviennent la loi des parties à partir due moment où ces memes 

parties s'y referent dans leur contrat de base". V. Didier Le Masson 

et Sibille Stenay : Les Incoterms, in : La convention de Vienne sur la 

vente internationale et les Incoterms, Actes due Colloque des 1er et 2 

décembre 1989, L.G.D.J., Paris, 1991, p.39.  

ونحن نرد علـى الاتجاهـات السـابقة يد عملـى لا نظـر  مـ داا أن الواقـا العملـى ينـاقض مـا يـ هيون اليـا 
تيـاي الأوـراف لقواعـد القـانون التجـاي  الـدولى أو لقواعـد وأعـراف  رفـة التجـاية الدوليـة لحكـ  من نـدية اإ

النزاق. كما أنا حتى فـى الحـالات النـادية التـى يختـاي فيهـا الأوـراف مثـج هـ ا القواعـد يتعـ ي علـى الجهـة 
زاق  تفييــق أن تفصــج فــى الن ــ –ســواا أكانــن محكمــة وونيــة أو هيئــة تحكــي   –التــى تفصــج فــى النــزاق 

القانون التجاي  فقط, لعدم احتواا ه ا القـانون علـى قواعـد تفصـيلية كانيـة لحسـ  كـج مـا تثيـرا منازعـات 
  التجاية الدولية من مشاكج. 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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ام التحكــي  الدوليــة يســتفاد منهــا وهــ ا الــ   يفســر لنــا أن واقــا أحكــام القضــاا وأحك ــ
ندية تفييق قواعد القانون التجاي  الـدولى كقـانون واجـ  تفييـق فـى مجـال مورـوق 

 دويا اانويـاالنزاق. ونحن نر  أن قواعد القانون التجاي  الدولى يتعـين أن يكـون لهـا 
لـة بالمقاينة بقوانين الدول الوونية, ومن ا  ينحصر دوي قواعد ه ا القانون فـى تكم

ــق, أو فــى تفســير بعــض  ــة الواجــ  التفيي ــانون الدول ــى ق ــد يوجــد ف ــ   ق ــنقص ال ال
رروط العقد, وله ا لا يمكن أن يحج القـانون التجـاي  الـدولى محـج القـانون الواجـ  

 التفييق.

ويرجا ه ا يلى أن هناك نقصا رديدا فى قواعـد القـانون التجـاي  الـدولى, ولا 
ى حسـ  جميـا المسـا ج التـى تثيرهـا منازعـات يحتو  علـى قواعـد تفصـيلية قـادية عل ـ

التجـاية الدوليـة. ويفسـر لنـا هـ ا أنـا فــى التالييـة العظمـى مـن الحـالات يقـوم أوــراف 
العقد بإسنادا يلى قانون وونـى صـادي عـن دولـة معينـة. كمـا أنـا حتـى فـى الحـالات 

ق النـزاق النادية التى يختاي فيها الأوراف تفييق القانون التجاي  الـدولى علـى مورـو 
يلجــ  القارــى أو المحكــ  الــدولى يلــى قــانون وونــى لللحــث عــن الحــج الملا ــ  نيمــا 

 (.1يتعلق بالأموي التى لا يوجد فى قواعد القانون التجاي  الدولى حج لها)

ــانون  // ــام للقـ ــام العـ ــى أو النظـ ــدولى الحقيقـ ــام الـ ــام العـ ــق بالنظـ ــا يتعلـ ونيمـ
تكريس لفكرة النظام العام الـدولى الحقيقـى  التجاي  الدولى, من الملاحظ أنا لا يوجد

فــى التالييــة العظمــى مــن أحكــام القضــاا الــوونى ومــن الأحكــام الصــادية عــن هيئــات 
التحكي  الدولية. كما أنا حتى فى الحـالات التـى يـت  الاسـتناد فيهـا يلـى النظـام العـام 

العـام لدولـة  الدولى الحقيقى يقري الحك  أولا أن الورا المقضى با يتفق ما النظـام
مــا, اــ  يقــري أنــا يتفــق كــ لت مــا النظــام العــام الــدولى الحقيقــى, ممــا يعــد فــى واقــا 

 
( انظــر فــى تفصــيج ذلــت يســالتنا: القــانون الواجــ  التفييــق علــى مورــوق النــزاق فــى مجــال التحكــي  فــى  (1

ومــا بعــدها. وانظــر كــ لت كتا نــا : الملــاد   175,   1997ا, الــدول العر يــة, جامعــة  رجــونى بفرنس ــ
ــا ق ــا السـ ــاين, المرجـ ــانون المقـ ــى القـ ــوانين فـ ــازق القـ ــة لتنـ ــ لت    43,   العامـ ــدها وكـ ــا بعـ  43ومـ

 بعدها. وما
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 (.1الأمر تفييقا للنظام العام الوونى ذو الفابا الدولى)

ويــر  الــلعض مــا ذلــت أنــا فــى مجــال التقــادم توجــد بعــض الأحكــام القضــا ية 
ا هــو الحــال بالنســلة للحكــ  التــى اعتــدت بالنظــام العــام للقــانون التجــاي  الــدولى, كم ــ

والـ   قضـن نيـا بـ ن  1984يناير  26الصادي من محكمة النقض الفرنسية  تاييخ 
: " لا تقادم فى مجال الجرا   التى ترتك  رد الإنسانية, وأن ه ا يستمد مـن ملـاد  

 (.2القانون المعترف  ها من جميا الأم ")

تناد يلى مثج الأحكـام النـادية  ير أنا كما يسل  با الرأ  السا ق لا يمكن الاس
السـابقة للقـول بإمكانيـة تفييـق القـانون التجـاي  الـدولى علـى التقـادم. ولا يوجـد أ  

 
 ( من قييج ذلت الحك  الصادي عن هيئة التحكي  التابعة لترفة التجاية الدولية وال   قريت نيا أن:  (1

" Attendu qu'il est effectivement de jurisprudence constante en 

droid international privet que les règles de l'ordre public due pays 

de la loi qui régit le contrat s'impose au juge ou à l'arbitre saisi pour 

autant que ces règles ne contreviennent pas à l'ordre public 

international qui régit notre civilization international". V. sentence 

cite par Ph. Fouchard : Arbitrage commercial international, these, 

Paris, 1964, p. 399 et s.  

 ( قضن محكمة النقض الفرنسية فى ه ا الحك  ب ن :  (2
" En vertu des principes de droid reconnus par l'ensemble des 

nations les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, et le droid 

à l'acquisition de leur prescription ne saurait dès lors constituer un 

droid de l'homme ou une liberté fondamentale". V. Crim. 26 janvier 

1984, Clunet, 1984, p. 308.  

 أن :  Edelmanوفى تعليقا على ه ا الحك  يقري الاستاذ 
C'est dire, on ne peut mieux, que la seule source de droid, en la 

métier, reside dans des principes généraux don’t l'existence et la 

reconnaissance sont, par definition meme, internationales. Ainsi, on 

peut parler, dès lors, d'une adéquation logique entre d'une part le 

concept d'humanité, et d'autre part la source juridique de ce 

concept".V. Bernard Edelman : Note sous Crim. 26 janvier 1984, 

Clunet, 1984, p. 319.  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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دليج على أن الأنظمة القانونية الوونية يمكن أن تتـرك مسـ لة تنظـي  التقـادم لقواعـد 
حقيقـى,  القانون التجاي  الدولى. وله ا فإننا نر  أن النظام العـام المزعـوم أنـا نظـام

ــدولى  ــانون التجــاي  ال ــام للق  l'ordre public de la lexوهــو النظــام الع

mercatoria  لا يمكـــن الاســـتناد يليـــا لاســـتلعاد تفييـــق القـــانون المخـــتص بحكـــ ,
 (.1التقادم)

 المطلب الثانى 
 النظام العام الذى يعتد به فى مجال العلاقات الخاصة الدولية  

 )النظام العام الدولى( 

يمـا يلـى علـى التـوالى للحـث المسـا ج التاليـة : مفهـوم النظـام العــام نتعـر  ن
فى مجال التقادم, نـدية اللجـوا يلـى النظـام العـام فـى مجـال التقـادم, الحـالات التـى لا 
يجوز فيهـا اسـتعمال النظـام العـام, قاعـدة عـدم سـريان التقـادم تجـاا مـن لا يسـتفيا 

م القـانونى للتقـادم علـى يعمـال النظـام اللجوا يلى القضاا, مد  ت اير اإتلاف النظـا
 العام, القانون الواج  تفييقا  دلا من القانون الأجنيى المخالا للنظام العام.

 ( مفهوم النظام النظام العام الدولى: 1

يأينا أنا يستلعد من يعمال النظـام العـام فـى مجـال العلاقـات الخاصـة الدوليـة 
الداإلى, والنظام العـام المزعـوم أنـا نظـام عـام نوعين من النظام العام : النظام العام 

 
 أن :  ( ل لت يقري بعض الفقا بحق فى ه ا الش ن (1

" Le principe de la prescription, c'est-à-dire la question de 

l'imprescriptibilité de l'obligation contractuelle, n'est pas abandonné 

par l'ordre public due for à la lex mercatoria. L'armature technique 

et la precision qui caractérisent la réglementation de la prescription 

(délai, point de depart, causes d'interruption et de suspension, ect.) 

ne peut qu'être l'oeuvre due législateur et elle est incompatible avec 

l'idée de règles sécrétés progressivement par des milieux 

professionnels". V. Fayez Hage-Chahine : La prescription extinctive 

en droid international privet, op cit., p. 337.  



 في  النظام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشريعة الإسلامية
  مجال العلاقات الخاصة الدولية
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دولى حقيقـى. أمـا فكـرة النظـام العـام التـى يعتـد  هـا فهـى فكـرة النظـام العـام الـدولى. 
ونعن هـ ا النظـام  وصـا الـدولى لايعنـى أنـا يسـتمد مصـديا مـن قواعـد دوليـة, فقـد 

, وإنمـا يعنـى سيق لنا يفض فكرة النظام العام المزعوم أنا دولى حقيقـى لهـ ا السـي 
 أنا نظام عام ذو مصدي داإلى ولكن لا بعد أو مفهوم دولى.  

ذلــت أن مقتضــيات التعــايا  ــين الــدول فــى الوقــن المعاصــر تتفلــ  التعــاون 
نيما  ينها فى تفييق قوانين بعضها اللعض, فلـ  يعـد قيـام القارـى الـوونى  تفييـق 

رة التـــى كانـــن ســـا دة فـــى القـــوانين الأجنييـــة أمـــرا ماســـا بســـيادة الدولـــة وهـــى النظ ـــ
المارــى. ووالمــا قيلــن الدولــة الوونيــة تفييــق القــوانين الأجنييــة مــن قيــج القارــى 
الــوونى فــان الوســيلة التــى تحقــق هــ ا هــى تينــى قواعــد التنــازق المزدوجــة الجانــ . 
وهى القواعد التى تضـا معـايير مجـردة وتشـير يلـى القـانون الواجـ  التفييـق والـ   

  لد القارى كما قد يكون قانونا أجنييا. قد يكون هو قانون 

 ير أنا فى الحالة التى تشـير فيهـا قاعـدة التنـازق يلـى تفييـق قـانون أجنيـى 
قــد يتيــين أن هــ ا القــانون يخــالا الملــاد  الر يســية فــى دولــة القارــى, ولهــ ا وجــد 
النظــام العــام كوســيلة تمكــن القارــى مــن اســتلعاد القــانون الأجنيــى الواجــ  التفييــق 

 فقا للأحوال العادية.و 

ولمــا كــان القــانون الأجنيــى الــ   أرــايت يليــا قاعــدة التنــازق الوونيــة هــو 
القانون الواج  التفييق وفقا للمجر  العاد  للأمـوي, كمـا أنـا لمـا كانـن العلاقـة أو 
الرابفــة القانونيــة محــج النــزاق تتصــج بــ كثر مــن نظــام قــانونى ولاتهــ  فحســ  دولــة 

أن يتخلــى القارــى الــوونى عــن  مــر كــ لت كــان مــن الضــروي  القارــى, لمــا كــان الأ
المفهـوم الضـيق لفكـرة النظـام العـام فـى مجـال العلاقـات الداإليـة اللحتـة, وأن يتينـى 
بالتالى مفهوما أكثر تحريا يتناسـ  مـا وييعـة العلاقـة القانونيـة التـى يتـولى الفصـج 

 فى النزاق النارئ عنها.

ــابقة أمـــرا أساس ـــ ــا أنـــا عنـــدما يقـــوم وتعـــد التفرقـــة السـ يا وجوهريـــا يذا لاحظنـ
القارى بالفصج فى نزاق داإلى بحـن فـان نظامـا القـانونى ينفـرد بحكـ  العلاقـة, ولا 



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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توجــد أيــة مزاحمــة مــن جانــ  أ  قــانون أجنيــى, ممــا يكــون معــا ســا تا ومقيــولا أن 
فـى  يقـوم القارـى  تفييـق قواعـد قانونـا الآمـرة باعتلايهـا متعلقـة بالنظـام العـام. أمـا

ــولى  ــت أن القارــى يت ــا, ذل ــان الأمــر جــد مختل ــة ف ــات الخاصــة الدولي مجــال العلاق
الفصج فيها يعمالا لقواعد تنازق القوانين التى قد تشير عليا  تفييـق قـانون أجنيـى, 
ويلتــزم القارــى حينئــ   تفييــق القواعــد الــوايد الــنص عليهــا فــى القــانون الأجنيــى 

لحك  العلاقة المعرورـة علـى  –التنازق الوونية وفقا لقاعدة  –باعتلايا هو الأنس  
 .la loi la plus étroiteالقارى باعتلايا هو القانون الأكثر صلة  ها 

مـن معاهـدة يومـا الميرمـة  16وه ا هو الـ   يفسـر الـنص الـوايد فـى المـادة 
ــى مجــال الالتزامــات التعاقديــة,  1980ســنة  ــانون الواجــ  التفييــق ف ــة بالق والمتعلق

ي هـ ا الـنص أن " لا يمكـن اسـتلعاد القـانون الأجنيـى الواجـ  التفييـق فـى حيث يقـر 
للنظام العام فـى دولـة القارـى".  بصفة أكيدةمجال العقود الدولية يلا يذا كان مخالفا 

والمراد من ه ا النص أنا ليس أ  تعاي  ما النظـام العـام الـداإلى ميـريا لاسـتلعاد 
لتعـــاي  مـــا قاعـــدة أساســـية فـــى المجتمـــا تفييـــق القـــانون الأجنيـــى, وإنمـــا فقـــط ا

 (.1الوونى)

واستنادا يلى ما تقدم يمكن القول أنا يوجد فى داإج كج نظـام قـانونى نـوعين 
ــ   يفيــق فــى مجــال  ــداإلى ال مــن قواعــد النظــام العــام : الأول هــو النظــام العــام ال

ييقـا علـى الروابط الداإلية اللحتة, والثانى هو النظـام العـام الـدولى الـ   يقتصـر تف
 العلاقات الخاصة الدولية.

ويمكــن أن يحــدع نــوق مــن التفــا ق  ــين النظــام العــام الــداإلى والنظــام العــام 
الدولى بالنسلة للعض القواعد, حيث تعـد هـ ا الأإيـرة مـن النظـام العـام فـى كـج مـن 
القانون الداإلى والقانون الدولى.  ير أنا يمكن القول بصفة عامة أن النظـام العـام 

 
 على أن :  1980من معاهدة يوما الميرمة سنة  16( تنص المادة  (1

"L'application d'une disposition de la loi designee par la présente 

convention ne peut être écartée que si cette application est 

manifestement incompatible avec l'ordre public due for".  



 في  النظام العام كصمام أمان لكفالة احترام أحكام الشريعة الإسلامية
  مجال العلاقات الخاصة الدولية
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داإلى أوسا فى مجالا وقواعدا من النظام العام الدولى, فما يعـد مـن النظـام العـام ال
الدولى هو بالضروية مـن النظـام العـام الـداإلى, أمـا العكـس فهـو  يـر صـحيم, فمـا 
يعد من النظام العام فى مجال الـروابط الداإليـة اللحتـة لا يعـد بالضـروية مـن النظـام 

 (.1ط الخاصة الدولية)العام فى مجال العلاقات والرواب

وهك ا فان النظام العام فـى مجـال العلاقـات الخاصـة الدوليـة هـو النظـام العـام 
وونـــى فهـــو  l'ordre public internationalالـــدولى ذو المصـــدي الـــوونى 

, وكونا وونى المصدي يسـتلعد يعمـال النظـام العـام المزعـوم المصدي ودولى المفهوم
ــى حقيقــى يســتمد مصــديا م ــ ــا دول ــى المفهــوم أن ــا دول ــة, كمــا أن كون ن قواعــد دولي

 يستلعد يعمال النظام العام الداإلى اللحن.

يمكن تعريف النظـام العـام ب نـا علـاية عـن مجموعـة الملـاد  الأساسـية التـى 
يقــوم عليهــا المجتمــا فــى مكــان مــا وفــى زمــن مــا. فالنظــام العــام يشــكج وفقــا لهــ ا 

كـج مـن يقيمـون فـى الدولـة الوونيـة. ولمـا التعريف قواعد آمرة يتعين تفييقهـا علـى 
كان المجتما فى تفوي مستمر وتختلا الملاد  والأسس التى يقوم عليهـا المجتمـا 
من دولة يلى أإر , كما تختلا تلت الأسس فى داإـج الدولـة الواحـدة مـن زمـن يلـى 
آإــر, كانــن فكــرة النظــام العــام فكــرة  يــر اا تــة فهــى عررــة للتتيــر بحســ  الزمــان 

كــان. فمــا يعــد مــن النظــام العــام فــى فرنســا لــيس بالضــروية أن يكــون كــ لت فــى والم
انجلترا والعكس صحيم. كما أن ما يعد من النظام العام فى داإـج الدولـة الواحـدة قـد 

 لا يعد ك لت فى زمن لاحق.
 

 ( قيج فى ه ا الش ن أن :  (1
" Si en effet toute loi d'ordre public en droid interne ne saurait être 

considérée comme étant d'ordre public en droid international privet, 

la réciproque n'est pas vraie, car on voit mal comment une 

disposition ne présentant en droid interne qu'un caractère supplétif 

pourrait être d'ordre public en droid international privet". V. Yvon 

Loussouarn et Pierre Bourel et Pascal de Vareilles-Sommières : 

Droid international privé,op cit., p.335 et s.  



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــا  ــى م ــاق عل ــراد الاتف ــدوي الأف ــى مق ــيس ف ــا ل ــام ب ن وتتســ  قواعــد النظــام الع
عد أساسية للمجتما ب سرا, بحيث أنا لا يمكن التسامم فـى يخالفها, فهى تشكج قوا

 (.1مخالفة ه ا القواعد)

علــى أن القــول الســا ق لا يصــدق يلا علــى الأنظمــة القانونيــة الورــبية التــى 
يقــوم فيهــا اللشــر  تشــريا القــوانين ب نفســه  وفقــا لحاجيــات وتفــويات المجتمــا. أمــا 

نظام العام تتس  بالثلات والاسـتقراي حيـث لا فى النظام القانونى الاسلامى فإن فكرة ال
تتتير الملاد  والقواعد الأساسية نظرا لكون الشريعة صالحة لكج زمان ومكـان, ومـا 
يمكن أن يتتيـر هـو القواعـد التفصـيلية, أو وسـا ج تحقيـق التايـات الكليـة والمقاصـد 

 الاسلامى.الر يسية وهى قواعد تقيج الاجتهاد وفقا للتفوي الواقا فى المجتما 

 يـــر أن المفهـــوم الســـا ق للنظـــام العـــام يمكـــن تفييقـــا فـــى مجـــال العلاقـــات 
, حيـث ينفـرد القـانون الـوونى بحكــ  l'ordre public interneالداإليـة اللحتـة 

الـروابط القانونيــة نتيجـة لأن الرابفــة لاتهــ  سـو  النظــام القـانونى الــوونى.  يــر أن 
ة الدوليــة تلــت العلاقــات التــى تحتــو  علــى هــ ا المفهــوم لا يناســ  العلاقــات الخاص ــ

عنصــر أجنيــى مــن رــ ن تــوفرا فــى الرابفــة أن يجعــج تلــت الرابفــة تتصــج بــ كثر مــن 
نظــام قــانونى وتهــ  أكثــر مــن دولــة واحــدة. ولهــ ا يتعــين أن يتخــ  النظــام العــام فــى 
المجــال الــدولى مفهومــا آإــر يتناســ  مــا وييعــة الــروابط الخاصــة الدوليــة ومــا مــا 

ا تلت الروابط من رروية وجـود قـدي كييـر مـن التعـاون  ـين الـدول فـى تفييـق تتفلل
 قوانين بعضها اللعض.

 
 ( تنص فى ه ا الش ن المادة السادسة من القانون المدنى الفرنسى على أن :  (1

" On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux Lois 

qui intéressnt l'ordre public et les bonnes moeurs".  
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 المطلب الثالث 
 آثار النظام العام 

ــاي: الأول هــو يحــلال  ــواق مــن الآا ــة أن ــى يعمــال النظــام العــام الاا يترتــ  عل
لثالـث قانون آإر في التفييق محج القانون المستلعد, والثـانى هـو الأاـر المخفـا وا

 هو الأار المنعكس على النحو التالى:
 ( القانون الواجب تطبيقه بدلا من القانون الأجنبى المخالف للنظام العام : 1

على أن التسابل يثوي فى ه ا الحالة عن القانون ال   يتعـين علـى القارـى 
ــا تصــوي عــدة حلــول فــى هــ ا  ــا  ــدلا مــن القــانون الأجنيــى المســتلعد. يمكنن تفييق

 :لش نا

تفييــق قــانون القارــى  ــدلا مــن القــانون الأجنيــى المخــالا للنظــام العــام:  -
ه ا هو الحج ال   ت إـ  بـا  الييـة الأنظمـة القانونيـة فـى الوقـن المعاصـر. فعنـدما 
يستلعد القارى القانون الأجنيى المختص يقوم بصفة آلية  تفييـق القـانون الـوونى 

يـق قـانون القارـى قـد لا يعـد أمـرا ملا مـا فـى ملاررة.  ير أنا مـن الملاحـظ أن تفي
بعض الحـالات, فقـد لا تكـون هنـاك أيـة صـلة  ـين العلاقـة المعرورـة علـى القارـى 
و ين قانون دولتا أو قد تتوافر صـلة رـبيفة  ينمـا توجـد صـلة أكثـر تواقـا  ـين تلـت 
العلاقة وقانون آإر. ويعنى ه ا أن الحـر  علـى تفييـق قـانون القارـى مـن رـ نا 

فييــق قــانون  يــر مناســ  لأن قواعــد تنــازق القــوانين تهــدف فــى المقــام الأول يلــى ت
 يسناد الروابط القانونية يلى أواق القوانين صلة  ها.

فلو تصوينا أن عقدا من عقود القر  ا رم  ين  نت يوجـد مقـرا الر يسـى فـى 
ــى العق ــ ــانون الاســترالى عل ــق الق ــى تفيي ــان عل ــدا ورــركة مصــرية واتفــق الفرف د, كن

واتفق الفرفان على يإضـاق النـزاق النارـئ عـن العقـد يلـى القضـاا السويسـر , فلـو 
افتررنا أن القانون الاسترالى لا ي إ   تقادم العقود وأن القانون السويسر  ي إـ  بـا 
فان تفييق الاتجاا الحالى يقـود يلـى اسـتلعاد القارـى السويسـر  للقـانون الاسـترالى 

ــام العـــام وتف ــانون لمخالفتـــا للنظـ ــانون السويســـر   ـــدلا منـــا.  يـــر أن القـ ييـــق القـ



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
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السويسر  لا توجد  ينـا و ـين الرابفـة القانونيـة أيـة علاقـة اللهـ  سـو  اإتيـاي مقـر 
هيئــة التحكــي  فــى سويســرا وهــى صــلة رــبيفة. وفــى نفــس الوقــن توجــد صــلة أكثــر 

ون المصـر  تواقا  ين الرابفة محج النزاق وقوانين أإر  كما هو الحال بالنسلة للقـان
 والقانون الكند .

اللحث فـى القـانون الأجنيـى ذاتـا المخـالا للنظـام العـام عـن قاعـدة أإـر   -
ــام ــام العـ ــة للنظـ ــدة المخالفـ ــن القاعـ ــدلا مـ ــق  ـ ــة للتفييـ ــابقة قا لـ ــوب السـ ــرا للعيـ : نظـ

المصاحلة لتفييق قـانون القارـى تتجـا بعـض الأنظمـة القانونيـة يلـى عـدم اسـتلعاد 
رمتــا  ــج تســتلعد فقــط منــا القاعــدة المخالفــة للنظــام العــام ويــت  القــانون الأجنيــى  

تفييق قاعدة أإـر  موجـودة فـى نفـس القـانون. وإذا كـان هـ ا الـرأ  يتميـز بحرصـا 
ــا يفلقــا تفييقــا  ــة يلا أن علــى تفييــق ذات القــانون المخــتص بحكــ  العلاقــة القانوني

القاعـدة المخالفـة للنظـام  مشوها, حيث أن القاعدة اليديلة التى يت  تفييقها  دلا مـن
العام ل  تعد لحك  الرابفة محج النزاق  ـج لحكـ  يابفـة قانونيـة أإـر  ممـا يـ د  يلـى 

 تفييق القانون الأجنيى إايج نفاق يعمالا.

وقد لجـ  القضـاا الألمـانى يلـى هـ ا الأسـلوب فـى العديـد مـن المناسـلات. مـن 
قاعـــدة المقـــرية فـــى القـــانون قييـــج ذلـــت قيـــام القضـــاا الألمـــانى باســـتلعاد تفييـــق ال

السويسر  والتى وفقا لها لا ينقضى الـدين بالتقـادم الأمـر الـ   يتعـاي  مـا النظـام 
العــام فــى القــانون الألمــانى, اــ  قــام القارــى  تفييــق أوــول مــدة للتقــادم مقــرية فــى 

(. وقـد انتقـد هـ ا المسـلت مـن قيـج الفقـا الألمـانى اسـتنادا يلـى 1القانون السويسر )
ــا ي ــق القاعــدة أن ــت  تفيي ــى رــد ييادة مشــرعا, وذل ــانون الأجني ــق الق ــى تفيي ــود يل ق

 المقرية بالنسلة لرابفة قانونية ما على التقادم المتعلق  رابفة قانونية أإر .

يثــوي التســابل فـــى هــ ا الشــ ن عـــن مــد  جــواز اســـتلعاد القــانون الأجنيـــى 

 
 ا اليا فى : ( انظر ه ا الحك  مشاي  (1

Antoine Kassis: Le nouveau droid européen des contrats 

internationaux, L.G.D.J., Paris, 1993, p.441.  
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المعـروف وهـو أن: "لا يمكـن  لمخالفتا للنظام العـام يذا كـان لا يقـري الميـدأ القـانونى
 Contra nonأن يســـر  التقـــادم تجـــاا مـــن لا يســـتفيا اللجـــوا يلـــى القضـــاا" 

valentem agere non currit prescriptio(1.) 

تفييقــا للميــدأ الســا ق قضــن محكمــة الــنقض الفرنســية, فــى حكمهــا الصــادي 
يــا اللجــوا بــ ن " التقــادم لا يســر  تجــاا مــن يســتحيج عل 1959ديســمير  22 تــاييخ 

يلى القضاا استنادا يلى الأسلاب التى يحددها القانون, أو لاتفـاق الأوـراف أو للقـوة 
 (.2القاهرة")

ــيلة  ــو الوسـ ــيس هـ ــام لـ ــام العـ ــدفا بالنظـ ــ ن أن الـ ــ ا الشـ ــى هـ ــلعض فـ ــر  الـ يـ
المناسلة للتصد  لعدم اعتراف القانون الأجنيى بالميدأ المشـاي يليـا, وإنمـا الوسـيلة 

. ذلـت أنـا ممـا يتعـاي  مـا قواعـد العدالـة l'équitéقواعد العدالـة  المثلى له ا هى
عـدم يوالـة مـدة التقـادم فـى الحالـة التـى يسـتحيج فيهـا علـى صـاح  الشـ ن, بســي  
وجــود عــا ق قــانونى مــاد  أو معنــو , أن يلجــ  يلــى القضــاا. وتعتيــر قواعــد العدالــة 

حاجـة يذن يلـى اللجـوا  على ه ا النحو عا ق يمنـا مـن تفييـق القـانون الأجنيـى ولا
 (.3يلى الدفا بالنظام العام)

 يــر أننــا نتفــق مــا الــرأ  الســا ق فقــط فــى النتيجــة التــى توصــج يليهــا وهــى 

 
 ( ياجا :  (1

Armand Colin : Locutions latines juridiques, Paris, 2004, p. 11.  
 ( قضن المحكمة فى ه ا الحك  ب ن :  (2

" La prescription ne court pas contre celui qui est dans 

l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empechement resultant 

soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure". V. Civ. 22 

décembre 1959, in : Alice Tisserand et al. : Code civil, cent-deuxième 

édition Dalloz, Paris, 2003, p. 1982.  
 ( أنظر :  (3

Fayez Hage-Chahine : La prescription extinctive en droid 

international privet, op cit., p. 302 et s.  
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تمكـين القارــى مـن يوالــة مــدة التقـادم فــى هـ ا الحالــة و التــالى عـدم تفييــق الحكــ  
أو السـند الوايد فى القانون الأجنيى.  ير أننا نختلا ما الرأ  السا ق فـى الوسـيلة 

القــانونى لهــ ا النتيجــة, فــنحن نــر  أن الميــدأ الســا ق يتعلــق بالنظــام العــام. فــالقول 
ــى القضــاا يعــد مــن القواعــد  ــادم لا يســر  تجــاا مــن لا يســتفيا اللجــوا يل ــ ن التق ب
الأساسية التـى ينلتـى أن يرتكـز عليهـا أ  نظـام قـانونى, فـإذا كـان القـانون الأجنيـى 

فمما لارت نيا أنا يعد مخالفـا للنظـام العـام ويتعـين لهـ ا المختص يجهج ه ا الميدأ 
 استلعاد تفييقا.

ــين لتقــدير مــد  اتفــاق أو اإــتلاف القــانون  ــا مــن الملاحــظ أنــا يتع ــر أن  ي
الأجنيى ما النظام العام فى  لد القارى, يتعين النظر يلـى النتـا ج التـى تترتـ  علـى 

يلــى القاعــدة المقــرية فــى القــانون تفييـق القــانون الأجنيــى , ولا نقتصــر علــى النظــر 
الأجنييــة. فقــد تكــون هــ ا القاعــدة تخــالا فعــلا النظــام العــام فــى  لــد القارــى يلا أن 
تفييـق القــانون الأجنيــى فــى مجملـا يــ د  يلــى نتــا ج لا تتعـاي  مــا النظــام العــام, 

 ومن ا  فلا يجوز استلعاد تفييق القانون الأجنيى فى ه ا الحالة.

ا كـان القـانون الأجنيـى يجهـج ميـدأ عـدم سـريان التقـادم تجـاا وتفييقا له ا يذ
ــانون  ــى الق ــاك قاعــدة أإــر  ف ــى القضــاا, واتضــم أن هن مــن لا يســتفيا اللجــوا يل
الأجنيى ذاتا من ر ن يعمالها يوالة مدة التقادم على نحو يحقق نفـس النتيجـة فـلا 

ــا ي ــى أن ــام. عل ــدفا بالنظــام الع ــة اســتخدام ال ــون ينلتــى فــى هــ ا الحال شــترط أن تك
القاعدة الأإر  التى ت د  يلى يوالة مدة التقادم فى القانون الأجنيى قا لـة للتفييـق 
على الحالة المعرورـة, أمـا ين كانـن  يـر قا لـة لـا فـان تفييقهـا علـى هـ ا الحالـة 
سيكون رد ييادة المشـرق الأجنيـى. وفـى هـ ا الحالـة الأإيـرة يمكـن اسـتلعاد تفييـق 

 مخالفتا للنظام العام.القانون الأجنيى ل

القاعــدة فــى القــانون الورــعى تفييــق القــانون الشخصــى لكــج مــن الــزوجين: 
مــن قــانون المعــاملات المدنيــة العمــانى علــى أن: "يرجــا  12وتــنص فــى ذلــت المــادة 

 فى الشروط الموروعية لصحة الزواج الى قانون كج من الزوجين".
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مورــوعية للــزواج دون ويفيــق القــانون الشخصــى للــزوجين علــى الشــروط ال
الشروط الشـكلية.  يـر أنـا يلاحـظ أنـا أحيانـا يكـون ا ـرام الـزواج فـى الشـكج الـدينى 
مــن قييــج الشــروط المورــوعية اذا كانــن رــريعة  يــر المســلمين تعتيــر الشــكج أمــرا 
مورـــوعيا لأن القاعـــدة أن نتـــرك  يـــر المســـلمين ومـــا يـــدينون فـــى مجـــال علاقـــات 

 الأحوال الشخصية.

علـــى القارـــى المســـل  أمـــر زواج  ـــين يجـــج  يـــر مســـل  وامـــرأة  واذا عـــر 
مسلمة وكان الزوجان ينتميان بجنسيتهما الى دولة يجيـز قانونهـا هـ ا الـزواج وجـ  

ــزوجين , لأن  ــى للـ ــانون الشخصـ ــق القـ ــتلعاد تفييـ ــل  اسـ ــى المسـ ــى القارـ ــانا علـ مـ
 اإتلاف الديانة أمر يتعاي  ما النظام العام فى الدول الاسلامية.

 –جدي الإراية الـى أنـا يمكـن اسـتلعاد القـانون الـ   يحكـ  انحـلال الـزواج وت
ــزوج  ــانون جنســية ال ــد القارــى: -وهــو ق ــى  ل ــام ف مــن  اذا تعــاي  مــا النظــام الع

يندي اللجوا الى فكرة النظام العام اذا كان قانون جنسـية الـزوج وقـانون الملاحظ أنا 
المتصــوي الـدفا بالنظــام العـام أمــام  لـد القارــى مـن قــوانين الـدول الاســلامية. ومـن 

 القارى المسل  اذا كان قانون  لد الزوج ينتمى الى احد  الدول التر ية.

بصحة الفـلاق  1951من تفييقات ذلت قضن محكمة القاهرة الا تدا ية سنة 
بــالايادة المنفــردة الواقــا مــن ييفــالى اعتنــق الاســلام وقــام  تفليــق زوجتــا الايفاليــة. 

زوجــة بعــدم اعتلــاي اعتنــاق زوجهــا الاســلام وتفليقــا لهــا حجــة عليهــا وقــد واليــن ال
استنادا الى أن القانون الواج  التفييق فى مجال انحلال الـزواج هـو قـانون جنسـية 
الزوج أ  القانون الايفالى ال   لا يجيز الفلاق بـالايادة المنفردة. يـر أن المحكمـة 

حكــام الشــريعة الاســلامية التــى قضــن بصــحة الفــلاق مــن الــزوج الايفــالى يعمــالا لأ
 (.1تتعلق بالنظام العام, واستلعدت بالتالى تفييق قانون جنسية الزوج)

 
مشايا يليـا فـى: د/ عـز الـدين عيـد َ,  1951يونية  12( انظر ه ا حك  محكمة القاهرة الا تدا ية  تاييخ 1) 

ــدولى ال ــدوليين, الفلعــة القــانون ال ــازق الاإتصــا  القضــا ى ال ــانى تنــازق القــوانين وتن خــا , الجــزا الث
 . 312,   1986التاسعة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
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ــن  ــن مـ ــرا يلية تزوجـ ــرأة اسـ ــي أن امـ ــا فـ ــتلخص وقا عهـ ــر  تـ ــية أإـ وفـــى قضـ
 ريفــانى مســيحى اــ  اعتنقــن الاســـلام, ويفعــن دعــو  بفــلان الــزواج. اتضـــم أن 

ة أن القــانون الشخصــى لهــا هــو قــانون الزوجــة مجهولــة الجنســية واعتيــرت المحكم ــ
ــين  ــالتفريق  ـ ــتئناف القـــاهرة بـ ــانون المصـــر . قضـــن محكمـــة اسـ ــو القـ ــا وهـ موونهـ

باعتلــاي أن القــانون  14الــزوجين يعمــالا لأحكــام الشــريعة الاســلامية تفييقــا للمــادة 
 (.1المصر  )قانون موون الزوجة( هو الواج  التفييق)

ــى قــانون أجنيــى آإــر ي كــون علــى صــلة وايقــة بالرابفــة اللحــث عــن حــج ف
: نعتقد أن ه ا هو الحج الأكثر ملاامة فـى هـ ا الشـ ن, فهـو يتفـق مـا مـا القانونية

تهدف يليا قواعد تنازق القـوانين مـن رـروية يسـناد العلاقـة يلـى أكثـر القـوانين صـلة 
 هــا مــن الناحيــة المورــوعية. وهــو الأمــر الســا د فــى الــدول الانجلوسكســونية حيــث 

قارى دا ما الحق فى العـدول عـن تفييـق القـانون المقـري فـى قاعـدة التنـازق يتاح لل
يذا تيين لا اتصال الرابفة بعلاقة أكثر تواقا ما قـانون آإـر. نلعـد اسـتلعاد القـانون 
ــر صــلة بالرابفــة  ــانون الأكث ــايا هــو الق ــزاق باعتل ــ  الن ــى المخــتص أصــلا بحك الأجني

وان كانــن  –علــى صــلة  تلــت الرابفــة القانونيــة يمكــن للقارــى تفييــق قــانون آإــر 
نيكــون تفييقــا أولــى وأجــدي مــن  –صــلة أقــج تواقــا مــن القــانون الأجنيــى المســتلعد 

تفييــق قــانون القارــى الــ   قــد لا توجــد  ينــا و ــين الرابفــة أيــة صــلة. و نــى عــن 
الييـــان أن اعتناقنـــا لهـــ ا الاتجـــاا لا يمنـــا مـــن تفييـــق قـــانون القارـــى فـــى بعـــض 

ين أن هــــ ا القــــانون هــــو الــــ   يتصــــج بالرابفــــة القانونيــــة بصــــلة الحــــالات يذا تيـ ـــ
 (.2وايقة)

 
( انظــر هــ ا الحكــ  مشــايا يليــا فــى: د/ عــز الــدين عيــد َ, القــانون الــدولى الخــا , الجــزا الثــانى تنــازق 1) 

 . 319الدوليين, المرجا السا ق,   القوانين وتنازق الاإتصا  القضا ى 
 
 ( أنظر فى ه ا المعنى :  (2

Antoine Kassis : Le nouveau droid européen des contrats 

internationaux, op cit., p. 441 et s.  
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 ( الأار المخفا للنظام العام :2

 ( الأار المنعكس للنظام العام :3



 (الثانى والتسعون العدد )( 4ملحق ) –لاقتصاد مجلة القانون وا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خاتمة البحث 
ممــا يــدل علــى عدالــة وســماحة الاســلام أنــا ســمم  تفييــق قــانون آإــر  يــر 

وذلت فى مجـال مسـا ج  الشريعة الاسلامية على  ير المسلمين أمام القارى المسل 
الأحــوال الشخصــية. مــن قييــج ذلــت أن يعتــد القارــى المســل  بــالزواج الــ   يــت   ــين 
 يــر المســلمين وفقــا لشــريعته  ي ــ  عــدم اســتيفااا لشــروط الصــحة المقــرية فــى 

 الشريعة الإسلامية.

علــى أنــا مــن الملاحــظ أن الــدفا بالنظــام العــام لا يجــوز اللجــوا يليــا يلا عنــد 
, وذلت استنادا يلـى أن النظـام العـام لـيس يلا اسـتثنااا, يحـول دون تفييـق الاقتضاا

القــانون الأجنيــى المخــتص أصــلا بحكــ  الرابفــة القانونيــة, ومــن اــ  فانــا مــن  يــر 
المسموح با أن يت  الإسراف فى اسـتخدام الـدفا بالنظـام العـام, فالاسـتثناا لا ينلتـى 

 (.1التوسا نيا أو القياأ عليا)

 
ــنقض  (1 ــا والصــادي عــن محكمــة ال ــ لت فــان بعــض الفقــا يشــكت فــى ســلامة الحكــ  الســا ق الارــاية الي ( ل

, حيث يتساال عن مد  ت ار النظام العام الفرنسى لمجـرد أن القـانون 1979مايأ  21 الفرنسية  تاييخ
ــااك امكانيــة مــن يفــا  الاســلانى الواجــ  التفييــق لا يقــري وقــف التقــادم لكــون المضــروي قاصــرا, وأن هن
 الدعو  باس  الممثج القانونى للقاصر للحفاظ على حق ه ا الأإيـر. كمـا يضـيف ذات الـرأ  بـ ن القـانون 

لـنفس أسـلاب  الفرنسى قد استقرت أحكاما على تقادم الدعو  المدنية النارئة عن جريمة جنا ية تخضـا
الوقف والانقفاق المتعلقة  تقادم الدعو  الجنا ية, ولا يعد من أسلاب وقف التقـادم حينئـ  كـون الضـحية 

ذلـت مـن المشـكوك نيـا قاصرا حتى ولو يفعن الدعو  أمام القضاا المدنى لفل  التعويض. وقياسا علـى 
 André Huetقيول اعتلاي القصر سيلا لوقف التقادم يتعلق بالنظام العام الدولى. أنظـر يأ  الاسـتاذ 

,   1980فى تعليقا على حك  النقض الفرنسى السا ق فى المجلة الانتقادية للقانون الـدولى الخـا , 
 وما بعدها.  93


